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الدستور الذي سيتحول إلى مهزلة المهازل
باروخ كيمرلينغ1
على عكس ما هو متعارف عليه، ليس من الضروري أن يكون للدولة دستور. ففي الغالب، لا يستطيع الدستور أن يحل المشاكل الجوهرية، والحقيقية والمبدئية، التي تكمن في نظام الحكم أو في الثقافة السياسية. الإتحاد السوفييتي ، مثلا، كان يمتلك دستورا يشكل مدعاة للمفاخرة (الجوفاء)، ترافق مع نظام رعب وهلع. دولة الدستور الكلاسيكية-الولايات المتحدة، تبرهن على ان الدستور لا يستطيع –عند وقوع الأزمات بالذات- مدَّ يد العون والدفاع عن الحقوق الاساسية، عندما يتحول النظام الى نظام كاسح تجاه الاقليات ومجموعات اخرى، يتم اعتبارها "خطرا على الأمة". لم ينجح الدستور الامريكي تماما بتوفير المساواة الكاملة في الحقوق للسود والنساء وأصحاب الميول الجنسية المغايرة. ويجب أن لا ننسى ان فترة العبودية استمرت حوالي 80 عاما بعد سن الدستور، الذي وعد بالمساواة التامة للجميع، وأن سياسة العزل العرقي انتهت رسميا –وليس فعليا- في ستينات القرن الماضي فقط. أضف الى ذلك أن الدستور لم يتمكن من توفير الحماية للامريكيين من أصل ياباني، عندما تم إجلاءهم الى معسكرات التركيز إبان فترة الحرب العالمية الثانية لأسباب أمنية في ظاهرها. ولم يوفر الحماية كذلك للذين طردهم مكارثي في الفترة الحالكة إياها، ولا لضحايا النظم "الوطنية" الحالية. إضافة الى ذلك وبالرغم من الفصل القائم في الدستور بين الدين والدولة (التعديل الأول للدستور)، إلا أنه يطبق على أرض الواقع بشكل جزئي ومنقوص.

في المقابل، تؤدي الديموقراطية البريطانية -التي لا تعتمد من حيث المبدأ على الدستور- عملها بشكل لا بأس به (مع بعض الإستثناءات)، وتعتبر احد اكثر انظمة الحكم في العالم تنوراً ورقياً تجاه مواطنيها.

بالإضافة الى ذلك، تكمن في الانظمة الدستورية والدساتير الكثير من المخاطر والأضرار، وخصوصا عندما يتم توظيف الدستور من اجل التغطية على انظمة تحتوي على ممارسات وثقافات سياسية مشوهة في جوهرها. فالدستور يوفر مظهرا خارجيا يوحي بتنور وسلامة النظام، ويقوي من شرعيته حتى عندما يتنكر عمليا لبعض حقوق الإنسان والمواطن أو لجميعها. على الرغم من ذلك يمكن للدستور أن يكون ذي فائدة كمرحلة نهائية، وتتويجيّة، واختتامية لعمليات دمقرطة الدولة، ولكن ليس كاداة مركزية لتصليح نظامها أو ثقافتها السياسية.

من هذه الناحية- ولسبب آخر سيتم توضيحه لاحقا- ارتكب المعهد الإسرائيلي للديموقراطية خطآ فادحا في مبادرته محاولة بناء " دستور بالإجماع" ومحاولة تمريره في الكنيست، وحتى ولو كانت النوايا من وراء هذه المبادرة سليمة ولائقة. فقد كان من الضروري أن يكون واضحا لكل من يبادر لخطوة كهذه، ويتواجد في الوقت ذاته على الطرف الديموقراطي- الكوني للحرب الثقافية الإسرائيلية، أن التركيبة الحالية للكنيست، وموازين القوى المهيمنة على الدولة في هذه الفترة، لا تعطي فرصة لسن دستور متنور ولبيرالي حقيقي. فعلى سبيل المثال، قامت الكنيست الحالية- بأغلبية كبيرة، وبدون تردد- بتمرير تعديل لقانون المواطنة، يحمل في طياته الكثير من الإشكالات. 

المصطلح "دستور بالإجماع"  ما هو إلا غطاء للنزعة في سن دستور من خلال الوصول الى حل وسط بين التوجهات المتنورة- الكونية، وبين التوجهات الدينية-القومجية. في أحسن حالاته، يستطيع هذا الدستور استنساخ وتثبيت الوضع القائم حاليا. لكن ما يتضح هو أن المسودة المقترحة لهذا الدستور تنقض الوضع القائم في اتجاه التمحور الإثني (Ethnocentricity) ،متخطية بذلك الوضع القانوي القائم حاليا. في المسودة التي عرضت بتاريخ 24.11.2004 حُدِّدَ أن: "الجميع متساوون أمام القانون: لا يتم التمييز بين فرد وآخر بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس أو الملة أو بلد المولد أو لأي سبب آخر، إذا ما لم يمت هذا السبب للموضوع بصلة"2 . لكن المسودة تشمل الكثير من البنود التي تناقض هذا البند. فمثلا وتحت عنوان "العودة" كُتبما يلي : "يحق لكل يهودي القدوم الى اسرائيل. ويتم تنظيم حق القدوم من خلال سن قانون لهذا الغرض، شرط ألا يتم تقييد هذا الحق إلا بقانون يُسنُّ من أجل حماية سلامة الجمهور، وصحته أو أمن الدولة". وما يعنيه هذا الأمر هو عدم التطرق لحق الهجرة لغير اليهود، وتم التلميح الى تضييق حجم  الإستحقاق حسب قانون الهجرة. ويتميز هذا البند حتى عن قانون العودة المعمول به حاليا لما يحمله من طابع إقصائي. ولقطع  الشك باليقين ، حُدّد في بند "المواطنة"  أنّ  " المواطنة الإسرائيلية تُمنَح لمن وُلد عندما كان أبوه او أمه مواطنَين اسرائيليين ومن سكان الدولة، ولمن قدم [في الماضي؟] استنادا الى قانون العودة". ما يعنيه هذا الأمر من الناحية الفعلية هو حرمان كل من ليس يهوديا من المواطنة مستقبلا. لا يمكن التعامل بجدية مع هذا الدستور الذي يغلق بشكل محكم  الحدود الإثنو-قومية، لكنه لا يستطيع –لأسباب مفهومة- تحديد حدود جيو-سياسية  للدولة،ولا يمكن اعتباره دستور ليبرالي. وعليه إذاً يمكن الوصول الى تعميم آخر وهو أنه طالما لا يمكن تعيين الحدود الجغرافية للدولة- التي ستحدد بدورها التركيبة الإثنو-قومية- لا يمكن القيام بعملية سن دستور، ولا يمكن تحديد " قوانين اللعبة بشكل نهائي". 

على سبيل المثال، وفي الوضع القانوي الحالي، يتوفّر للمواطنين العرب حق جماعي فريد من نوعه، وهو المساواة الرسمية بين مكانة اللغة العربية ومكانة اللغة العبرية (على الرغم من عدم التشديد او عدم الرغبة في تطبيق وتحقيق هذا الوضع القانوني على أرض الواقع). ينص مشروع الدستور الذي يقدمه المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، على اعتبار اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، بينما تحظى اللغة العربية " بمكانة خاصة ومعترف بها في اسرائيل"، يسلب هذا النص الضبابي وغير الملزم من اللغة العربية مكانتها المتساوية ويغلق عليها داخل غيتو لغوي.

ولأن إسرائيل قد أسست بالفعل كدولة يهودية (على الرغم من عدم الإتفاق بين اليهود على ما تعنيه هذه الـ "يهودية")، لا اعتقد بوجوب سلب هذه الهوية منها ،تماما كما ان إيطاليا من حيث المبدأ هي إيطالية3. مع العلم، أنه خلق شبه شعب يهودي إسرائيلي له الحق في تقرير المصير.  لكن هذا التعريف الذاتي المفهوم ضمنا لا يتناقض – في دولة، 20% من مواطنيها ليسوا من اليهود (فلسطينيون وآخرون)- مع عدم كونها "دولة باقي مواطنيها".وإذا ما تسببت هذه الإضافة للتعريف-لسبب ما- بالإزعاج للكثير من اليهود ، فالحل الأسهل هو إسقاط هذا التعريف التمييزي، والمسبق والحصري.

والأكثر غرابة من ذلك، هو إقران مصطلحي "يهودية" و"ديموقراطية" بعضهما ببعض ( خُلق هذا الربط على ما يبدو كي يتوازن المصطلحان ويقيّدا بعضهما البعض). يُمكِن لإسرائيلَ أن تكون  ديموقراطية ويهودية بدون إقران هذين المصطلحين الذين يتبعا لحقلين مختلفين من المضامين. ويفتح هذا الإقران كوة واسعة لتلوين الديموقراطية بلون ومضمون متميزين لـ"ديموقراطية يهودية" (التي تذكر بمصطلحات مثل "الديموقراطية الشعبية" أو "الديموقراطية الإسلامية").وبالتالي يمكن إدراج بند يحمل صفة تصريحية في الدستور – بالرغم من أن هذا البند غير ضروري بالمرّة- بأن اسرائيل هي دولة يهودية ودولة كل مواطنيها ( أليس من الضروري ان يكون هذا الأمر بديهيا؟) وبند تصريحي آخر، وهو أن اسرائيل هي دولة ديموقراطية. ومن المفضل ان تضاف بُنود اخرى-ذات بعد عملي- تَشرح نوع هذه الديموقراطية (برلمانية مثلا، إنتخابات قطرية عامة، مساواة لكل صوت، ألخ) وكيف يتم تحقيقها على أرض الواقع (انتخابات) وما هي آليات التوازن والكوابح التي يجب ان تتوفر فيها (محكمة عليا مستقل، مراقب الدولة وألخ).

من المساوئ الكبيرة الأخرى في مشروع الدستور الحالي هو الإبقاء على نظام "الملل"(العثماني)- أي عدم الفصل بين الدين والدولة، من خلال إبقاء سلطة الحكم في مجال الحالات الشخصية حكرا على السلطات الدينية، التي تخالف مبادئ قوانينها، مبادئ الدولة المدنية العصرية ومبادئها المتساوية. بالإضافة الى ذلك، وبسبب خصوصية الحالة الإسرائيلية، تنقص مشروع الدستور مسألة فصل الجيش عن السياسة( مثل إخضاع الجهاز الأمني بشكل مطلق للمستوى المدني، و[إقرار] فترة  تجميد متواصلة قبل تبوؤ الضباط الكبار للوظائف السياسية المرموقة،الخ). وَبِروح هذه الأيام،يُشدَد مشروع الدستور المقترح على حقوق الملكية، لكنه يفتقد للكثير من الحقوق الإجتماعية المفهومة ضمنا في دولة الرفاه القويمة.

يبدو كذلك أن المسودة تشتمل على بنود تُلَغّمها لا بل تلغيها، مثل البند الذي ينص على " عدم المساس بالحقوق التي ينص عليها الدستور إلا بقانون يتلائم مع قيم دولة اسرائيل، والذي أعد من أجل هدف جدير، وبدرجة لا تفوق المطلوب،أو حسب قانون يستوفي الشروط المذكورة اعلاه، ومن خلال تخويل واضح يتضمّنه القانون "، أو بكلمات أكثر صراحة، يبدو أن هذا البند يشكل منفذا للمساس بالحقوق باسم"قيم دولة اسرائيل"،التي تشمل – كأي دولة اخرى- قيما جديرة متناقضة، وفحاوى متناقضة مترسخة بمصالح متناقضة، والغلبة السياسية للأعنف4. 

وكذلك الامر بالنسبة للبند الذي ينص على أن "لا تشارك قائمة مرشحين في انتخابات الكنيست، ولا يصبح شخص ما مرشحا لانتخابات الكنيست، إذا ما تضمنت أهداف او أفعال القائمة او الشخص بشكل صريح او مبطن، ما يشكل خطرا على دولة إسرائيل". ظاهريا، أدرج هذا البند الغامض من أجل مساعدة الديموقراطية التي تدافع عن نفسها، على الرغم من انه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير والتنظم. فلا قيمة بالطبع لحرية التعبير إذا  لم تجد طريقها للتعبير السياسي الشرعي. 

يبقى العزاء الوحيد في الإفتراض المعقول، بأن نظام الحكم والسياسيين سيعتبرون هذه الرزمة من "التفاهمات" مصدر تهديد بالنسبة لهم، وعلية فلن تمر في الكنيست، إذ يجب الإعتراف انه وبالرغم من المحدوديات التي تم التطرق إليها (والكثيرة التي لم تذكر) يحتوي الدستور على الكثير من البنود الجميلة والجيدة التي وضعت كي تحمي متنوعا من حقوق الإنسان والمواطن التي قد تدب الرعب في قلب كل من يخاف من السلطة الموائمة.     

1 الكاتب هو بروفيسور في قسم  العلوم الإجتماعية في الجامعة العبرية في القدس 


2 ترتكز هذه المسودة على وثيقة الإستقلال، لكنها حققت تقدما عندما اضافت "القومية"  في هذا البند على الإعلان بأن الدولة "ستطبق المساواة الإجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيها بدون فرق في الدين والعرق والجنس؛ وتمنح حرية العبادة والضمير واللغة والتربية والثقافة ".





3 أَعلَمُ بوجود ادعاءات جسيمة للكثير من القانونيين والباحثين والمفكرين -وحتى المحافظين منهم- ضد هذه الموازاة بقولهم: تستطيع الامة الإيطالية أن تشمل في صفوفها المسلمين واليهود والمسيحيين والبوذيين وغيرهم، لكن  الامر لا ينطبق على "يهودية" إسرائيل. هذا التحفظ في مكانه، إذا ما تحدثنا عن "اليهودية" كأمة أو كقومية ، لكن إسرائيل كدولة تستطيع أن تحتوي في داخلها - إذا ما أرادت- وحدات إثنية ودينية وقومية على أساس من المساواة المطلقة.





4 يشبه هذا البند الى حد كبير بند التقييد في قانونَيِّ الاساس:كرامة الإنسان وحريته وحرية العمل. ويمنح هذا البند صلاحية للمحكمة العليا بإلغاء التشريعات التي تتناقض مع شروط البند ذاته.فعليا،يَحُد هذا البند من قوة الكنيست، ويمكن من فرض نقد قضائي على قوانينها التي تتعارض مع الدستور. وبدونه يفقد الدستور جميع معانيه. ومنحت المحكمة العليا حتى الآن تفسيرا كونيا لهذا البند من خلال تبني امتحان النسبية. ويشمل الإختبار مركبات حازمة متعارف عليها في طرق التحكيم الأكثر تقدما كما الأمر في كندا وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالرغم من ذلك يتبقى مقدار لا بأس به من التخوف بأن يمنح هذا البند في المستقبل القريب او البعيد تفسيرا مغايرا، من خلال منح الوزن الزائد للكلمات " قيم دولة إسرائيل".








